
  قانون ضریبة الدخل 
  ٢٠٠٣للعام  ٢٤القانون رقم 

 

   رئیس الجمھوریة
   بناء على أحكام الدستور

 م28/10/2003 - ھـ ٢/٩/١٤٢٤/وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
 یصدر مایلي

  

 /١/المادة

 : تطرح ضریبة على الدخل تتناول 
ممارسة المھن والحرف الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة الأرباح الصافیة الناتجة عن / ا 

 .المحددة أحكامھا في البابین الأول والثاني من ھذا القانون
المبالغ التي تدفع لأشخاص طبیعیین أو اعتباریین غیر مقیمین تعویضا عن خدمات أدوھا / ب

 .ذا القانونضمن الجمھوریة العربیة السوریة محددة أحكامھا في الباب الثالث من ھ
 .الرواتب والأجور/ ج 
 ریع رؤوس الأموال المتداولة /د 

 الباب الأول

 ضریبة أرباح المھن والحرف الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة
 /فئة مكلفي الأرباح الحقیقیة/

 الفصل الأول

 الأشخاص الخاضعون للضریبة

 /٢/المادة

أرباحھم الناشئة عن ممارسة المھن والحرف  تتناول الضریبة المكلفین الآتي بیانھم عن/ أ  
الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة وسائر الأعمال التجاریة وان كانت عارضة ومصادر الدخل 

 .الأخرى غیر الخاضعة لضریبة دخل أخرى ولا لضریبة ریع العقارات والعرصات

 .مؤسسات القطاع العام وشركاتھ ومنشاتھ على اختلاف أنواعھا

ت المالیة بما فیھا المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمین وإعادة التأمین المؤسسا
 .ومؤسسات التوفیر

الشركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة مھما یكن نوعھا وغایتھا باستثناء 
الشركات التي ینحصر نشاطھا بالجامعات والمدارس والمعاھد الخاصة بكافة مراحلھا وریاض 

 . ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  8النص المعدل بموجب المادة   ).الأطفال



المؤسسات التجاریة والصناعیة التابعة لمنشات خارج الجمھوریة العربیة السوریة والمنشات 
 .التجاریة والصناعیة التي تنتسب إلیھا مؤسسات كائنة خارج الجمھوریة العربیة السوریة

ناعیة التي لھا فرع على الأقل في غیر الوحدة الإداریة التي تعمل المنشات التجاریة والص    
 .فیھا

تجار الاستیراد والتصدیر وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العادیین ویعد تاجر 
  .نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبیع الجملة ھو الأغلب على فعالیتھ

 .الوكالات الممثلة لمنشات وشركات أجنبیة ووطنیةوكلاء المعامل الوطنیة والأجنبیة و

 .تجارة العقارات المبنیة وغیر المبنیة وأعمال التعھدات

 .المخلصون الجمركیون

 .محطات بیع الوقود والمواد المشتعلة

 .بیع أدوات طبیة وأجھزة عیادات ومخابر

 .میلمعامل صنع الأدویة والمواد الكیمیائیة والعطورات ومستحضرات التج    

 .معامل صنع الكحول

المنشات الصناعیة غیر المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قیمة المنشات والآلات 
المستخدمة فیھا لأغراض العمل الصناعي ملیوني لیرة سوریة بموجب التقدیر النافذ للضریبة 

 .على ریع العقارات

 ) . ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ٧محذوفة بموجب المادة ( المشافي الخاصة       )١٥

دور السینما من الصنف الأول بحسب تصنیف الدوائر المالیة لاستیفاء ضریبة الملاھي  .١
ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانیة والمطاعم من 

  .الدرجات الممتازة والأولى والثانیة بحسب تصنیف وزارة السیاحة
 .وما شابھھا/ أفلام دعایة/ مسلسلات تلفزیونیة /أفلام سینمائیة/الفني الإنتاج  .٢
 .موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي .٣
 .الملاھي من الدرجتین الممتازة والأولى بحسب تصنیفھا من قبل وزارة السیاحة .٤
مستثمرو مدن الملاھي والمشاھد العامة ومستثمرو الفرق الریاضیة واستعراضات  .٥

 .السیرك
منشات المبیت السیاحیة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانیة وما  .٦

یتبع لھا من مطاعم وشالیھات وكازینوھات والمسابح البحریة المستقلة من المستوى 
 .الدولي والدرجات الممتازة والأولى

 .المكاتب السیاحیة .٧
 .مكاتب تدقیق الحسابات والمحاسبون القانونیون .٨
 .الدراسات المالیة والاقتصادیةمكاتب  .٩

 .المشاورون في الأمور المالیة والمحاسبیة .١٠



 .ممارسو مھنتي الخدمات البحریة وتموین السفن والبواخر .١١
 ٧محذوفة بموجب المادة  )مكاتب السفریات التي تستخدم سیارات البولمان السیاحیة  .١٢

 . ( ٢٠٠٥لعام    ٤١من القانون 
ات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والمھنیة أو بعض مھنة تأجیر وإعادة تأجیر المنش .١٣

 .أصولھا
 . ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ٧محذوفة بموجب المادة  )منشات المباقر والمداجن  .١٤
لعام  41 من القانون  8النص المعدل بموجب المادة  ) .مكاتب الشحن الخارجي .١٥

٢٠٠٥ ) . 
 .الوحدات المھنیة الجامعیة الرئیسیة .١٦
محذوفة  )الجامعات والمدارس والمعاھد الخاصة بكافة مراحلھا وریاض الاطفال  .١٧

 . ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ٧بموجب المادة 
كل مكلف یقرر تكلیفھ بالضریبة على الأرباح الحقیقیة وفق الأحكام الواردة في ھذا  .١٨

 .القانون
 
 

یطلبوا إخضاعھم للتكلیف على یحق للمكلفین بالضریبة على أساس الدخل المقطوع أن / ب 
 .أساس الأرباح الحقیقیة ویقبل طلبھم بقرار من وزیر المالیة

یحق لوزیر المالیة بقرار منھ إخراج بعض المھن أو بعض المكلفین بالضریبة على / ج
 .الدخل المقطوع وإدخالھم في عداد المكلفین الضریبة على الأرباح الحقیقیة

بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي / ب و ج/في الفقرتین  یسرى القرار المشار إلیھ/ د
 .صدر فیھا القرار وینشر ویذاع بمختلف طرق النشر العامة

إذا مارس المكلف أكثر من فعالیة تخضع كل منھا لفئة معینة من فئات التكلیف بضریبة / ھـ 
وع فعالیاتھ وتكلیفھ وجب جمع أرباحھ السنویة من مجم/ أرباح حقیقیة/ دخل مقطوع/الدخل 

عنھا تصاعدیا بفئة الضریبة التي یتوجب فیھا على المكلف مسك القیود المقررة نظامیا للفئة 
 .الأعلى

 /٣/المادة

تفرض الضریبة على أرباح الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الناجمة عن أعمالھم في   
كانون الثاني من سنة /1/ریخ الجمھوریة العربیة السوریة وذلك في محل ممارسة العمل بتا

التكلیف وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضریبة في المركز الرئیسي على أرباح 
جمیع الفروع سواء كانت حساباتھا وأعمالھا موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئیسي واقعا 

مة في الجمھوریة خارج الأراضي السوریة تطرح الضریبة على أرباح جمیع الفروع القائ
 .العربیة السوریة في مركز الفرع الواقع في العاصمة السوریة أو في مركز الفرع الأوسع عملا

 /٤/المادة 

 : تعفى من الضریبة/ أ 

جمعیات الاستھلاك والاستثمار التعاونیة التي ینحصر عملھا بجمع طلبات مشتركیھا     .1
 .وبة في مستودعاتھاوتوزیع المواد والحاصلات والبضائع المطل



المستثمرون الزراعیون الذین یجمعون ویبیعون المحاصیل والأثمار الناتجة عن أرض     .2
یملكونھا أو یستثمرونھا ویتناول ھذا الإعفاء أیضا الحیوانات التي یرعونھا أو یربونھا أو 

 .یعلفونھا في تلك الاراضى

عملھا باستلام حاصلات مشتركیھا وتحویلھا الجمعیات التعاونیة الزراعیة التي ینحصر     .3
ولا یتناول ھذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا . وبیعھا

 .أعضاء الجمعیة منفردین/ ضمن الشروط نفسھا/ تخضع للضریبة إذا مارسھا

واستثمارھا في أراضي الجمعیات التعاونیة الزراعیة لشراء الآلات والأدوات الزراعیة     .4
الأعضاء ولا یتناول ھذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غیر 

 .الأراضي التي یستثمرھا الاعضاء

نحت / الرسم بالید/ التلحین/ العزف/ الأشخاص الذین یمارسون أحد الأعمال الآتیة التألیف    .5
  .التماثیل

 .دور الحضانة    .6

 .معاھد ودور مؤسسات ذوى الاحتیاجات الخاصة    .7

یعفي الأشخاص الطبیعیون والاعتباریون الذین یتعاطون النقل الجوى أو البحري ویشترط    .8
لنص المعدل ا) .في منح الإعفاء إلى الأشخاص غیر السوریین توفر شرط المعاملة بالمثل

 . ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  9بموجب المادة 

 .بالمائة من الأرباح السنویة الصافیة لمنشات المباقر والمداجن فقط 50    .9
  

تخضع المشافي / ١٩٥٦/ ٥/ ٣/تاریخ  /242/من القانون رقم / ١/خلافا لأحكام المادة  /ب
الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكلیف بضرائب الدخل المقطوع وضریبة ریع 

 41من القانون  9لنص المعدل بموجب المادة ا.)بدءا من تاریخ استثمارھا العقارات والعرصات
 . ( ٢٠٠٥لعام  
من ھذه المادة بدءا من أول السنة / ب/یسرى التكلیف الضریبي المنصوص علیھ في الفقرة/ ج 

الخاصة التي مضى على تاریخ البدء باستثمارھا  التالیة لتاریخ نفاذ ھذا القانون بالنسبة للمشافي
بتاریخ نفاذ ھذا القانون سنتین فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم یمض على تاریخ البدء 

ملغاة بموجب ).باستثمارھا سنتین بتاریخ نفاذ ھذا القانون فتستكمل الفترة المتبقیة للإعفاء المذكور
  (  ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  9المادة 

 الفصل الثاني
 أسس التكلیف

 /٥/المادة

تطرح الضریبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة / أ 
 .كانون الاول/ ٣١/كانون الثاني إلى /١/من
 .تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكلیف بضریبة الدخل ھي سنة التكلیف/ ب



كانون الثاني إذا كانت /١/البدء في سنة التكلیف غیر یجوز بقرار من وزیر المالیة اعتبار / ج
طبیعة عمل المنشأة أو المكلف یبرر ذلك وفى ھذه الحالة یترتب على المنشأة أو المكلف تقدیم 

كانون الثاني من السنة التي تم فیھا تبدیل سنة / ١/بیان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من
السنة الجدیدة وتعد الضریبة المترتبة على ھذه الأرباح مستحقة الأداء التكلیف حتى بدایة العمل ب

 .خلال ثلاثین یوما من بدء سنة التكلیف الجدیدة
من ھذا / ١٣/تعدل مواعید تقدیم البیانات ومدتھا وتسدید الضریبة المنصوص علیھا في المادة/ د

 .القانون بما یتفق مع سنة التكلیف الجدیدة

 
 /٦/المادة

 ..ى كل مكلف أن یمسك قیودا محاسبیة منتظمة وكاملة تظھر نتائجھ الحقیقیةعل/ أ 
 .یجوز لوزیر المالیة إصدار قرار یحدد بھ القواعد المحاسبیة المعتمدة لتحدید النتائج الصافیة/ ب

 
 /٧/المادة

 
الضریبة یتألف الربح الصافي من مجموع الإیرادات الإجمالیة لأعمال المكلف الخاضعة لھذه / أ 

على اختلاف أنواعھا بعد أن تحسم منھا الأعباء والنفقات التي تقتضیھا ممارسة ھذه الأعمال أو 
 .التي تلازم نوع العمل

 : ان الأعباء والنفقات القابلة للتنزیل تنطوي على سبیل المثال لا الحصر على الاتى/ ب

/ إذا كانت ملكا للمكلف/ ا التأجیریة بدلات إیجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قیمتھ     .١ 
 .على أساس البدلات أو القیم المستند إلیھا في طرح ضریبة ریع العقارات المبنیة

  .الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمین والعمال بدلا عن خدماتھم    .2

 .المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمینات الاجتماعیة    .3

ص المدخر لدفع تعویض التسریح أو مكافأة نھایة الخدمة أو تعویضات الطوارئ المخص    .4
 .وفقا لقانون العمل

الاستھلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنیة المتبعة في كل نوع من أنواع     .5
الصناعة والتجارة والمھن والحرف ما عدا استھلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل 

 .ئا حقیقیا ومحدداعب

الضرائب والرسوم المترتبة في الجمھوریة العربیة السوریة على المكلف والمدفوعة خلال     .6
 .السنة التي تحققت فیھا الأرباح ماعدا ضریبة الأرباح الصافیة المفروضة بموجب ھذا الباب

ات المدفوعة من قبل تعد من النفقات التي یمكن تنزیلھا من الأرباح غیر الصافیة التبرع    .7
المكلفین مقابل وصولات رسمیة لجھات عامة أو خاصة معترف بھا رسمیا بأنھا ذات نفع عام 
شریطة ان تكون الجھتان المتبرعة والمتبرع لھا تمسكان قیودا ودفاتر نظامیة مقبولة من قبل 

 .من الأرباح الصافیة/ بالمئة٣/دوائر ضریبة الدخل وبما لا یتجاوز



ن النفقات التي یمكن تنزیلھا من الأرباح غیر الصافیة المصروفات والنفقات الشخصیة تعد م /8/
الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار یصدر عن 

 ٤١من القانون  12مضافة بموجب المادة  .)مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزیر المالیة
 . ( ٢٠٠٥لعام  

ان المبالغ الاحتیاطیة التي لم تستعمل كلھا أو بعضھا للغایة التي خصصت لھا أو التي لا یعود / ج
 .من موجب لبقائھا في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة

 
 /٨/المادة

 : الأعباء والنفقات غیر القابلة للتنزیل تنطوي بصورة خاصة على الاتى 
 .التي تؤدي إلى زیادة قیمة الموجودات الثابتةالنفقات الرأسمالیة / ا

 .النفقات الشخصیة أو المبالغ التي یحسبھا رب العمل أو شریكھ أجرة لھ عن إدارة العمل/ ب
المبالغ التي یحسبھا الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولین بدون حد في شركات / ج

 .التوصیة البسیطة أجرة لھم عن إدارة العمل

 /٩/مادةال

تطرح الضریبة على مؤسسات التأمین وإعادة التأمین ومؤسسات التوفیر وجمع رؤوس الأموال 
على مجموع الدخل الصافي الذي یتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتھا 

 .واستثماراتھا

 /١٠/المادة

في البلاد الأجنبیة لا تقبل حسابات الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یكون مركزھم 
ویقومون ضمن حدود الجمھوریة العربیة السوریة بأعمال خاضعة لضریبة الأرباح الصافیة ما 
لم تظھر ھذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد 

 .ھن المماثلةالأرباح المذكورة بطریقة المقایسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو الم

 /١١المادة

ان المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمھوریة العربیة السوریة والمؤسسات التي تنتسب 
إلیھا مؤسسات تقع خارج الجمھوریة العربیة السوریة والتي تنقل أرباحھا بصورة غیر مباشرة 

ار الشراء أو البیع أو لتلك المؤسسات خارج الجمھوریة العربیة السوریة وذلك اما بزیادة أسع
 .بإنقاصھا أو بأیة وسیلة أخرى تخضع للضریبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتھا

وفى حال عدم وجود عناصر صریحة تمكن من إجراء التصحیحات المنوه عنھا في الفقرة السابقة 
 .ورة عادیةتحقق التكالیف بطریقة المقایسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بص

 /١٢/المادة

إذا وقع عجز في إحدى السنین یمكن اعتباره عبئا على السنة التالیة وتنزیلھ من الربح المحقق 
خلال ھذه السنة وإذا لم یكف ھذا الربح لتغطیة العجز بكاملھ یطرح الباقي من الأرباح التي 



أیضا یمكن نقلھ إلى السنة  تتحقق خلال السنة الثانیة التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء
 .الثالثة وھكذا دوالیك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز

 /١٣/المادة

یترتب على المكلفین ان یقدموا إلى الدوائر المالیة بیانا خطیا بنتائج أعمالھم الصافیة من ربح / أ/
 : أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الاتیة

حزیران من كل سنة بالنسبة للشركات المساھمة وذات المسؤولیة المحدودة  ٣٠لغایة     .1
 .والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة

 .نیسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفین الاخرین ٣٠لغایة     .2
یمنح مھلة إضافیة لا تتجاوز  ان /في حالات استثنائیة یعود تقدیرھا إلیھ / ویجوز لوزیر المالیة 

 .ستین یوما وفى حال العجز یقدم بیان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسھا
 .السابقة ومرفقاتھ/ ا/یصدر وزیر المالیة نموذج البیان الضریبي المنصوص علیھ في الفقرة  /ب 

 
 /١٤/المادة

بالنسبة للمنشات /یل على المكلفین ان یقدموا مع البیان صورة عن كل من حساب التشغ/ ا/
وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن المیزانیة وجدولا بالمبالغ / الصناعیة

 .المأخوذة من الأرباح باسم الاستھلاك مع بیان ھذه الاستھلاكات بصورة مفصلة
ة في حال عدم وجود میزانی/ یترتب على المكلفین غیر أصحاب المھن الصناعیة والتجاریة / ب

أن یقدموا إثباتا لبیانھم جدولا یتضمن مجموع وارداتھم / أو حساب الأرباح والخسائر لدیھم
الأصلیة غیر الصافیة وجمیع النفقات المتعلقة بمھنتھم والأعباء القابلة التنزیل ومقدار ربحھم 
الصافي خلال السنة السابقة ویكتفى من أصحاب المھن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر 

  .ردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواریخ قبضھا ودفعھامف

یترتب على المكلفین أن یبرزوا للدوائر المالیة جمیع الوثائق الحسابیة وقوائم الجرد ووثائق / ج
القبض والصرف وفواتیر الشراء والبیع وبصورة عامة جمیع المستندات التي من شأنھا التثبت 

المستندات والقیود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب  من صحة بیاناتھم كما یمكن قبول
  .بالنسبة للمكلفین الذین ینظمون قیودھم المحاسبیة باستخدام تلك الاداة

على المكلفین ان یدفعوا إلى الخزینة خلال ثلاثین یوما تلي تاریخ انتھاء مھلة تقدیم البیان / د
ة المترتبة على الأرباح المصرح بھا في من ھذا القانون الضریب/ ١٣/المبحوث عنھ في المادة

البیان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى ھذه المادة من أصل الضریبة التي تقرھا اللجان 
  .الضریبیة المختصة

یجوز للدوائر المالیة مطالبة المكلفین بأداء سلفة على الضریبة خلال سنة ممارسة الأعمال / ه 
لسلفة بعد صدور قرارات اللجان الضریبیة واكتساب موضوع التكلیف على ان یسوى حساب ا

 .التكلیف الدرجة القطعیة

 ..تنظم قواعد وضوابط تطبیق ھذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزیر المالیة /

  



 /١٥/المادة

إذا أجرى المكلفون تصفیة الكل أو الجزء من مؤسساتھم أو تنازلوا عنھا للغیر أو دمجوھا مع 
على المصفین أو المتنازلین أو المندمجین فورا الضریبة المتوجبة بالنسبة إلى غیرھا فتطرح 

  .الأرباح التي لم تكلف بالضریبة بعد

 /٩/و/ ٨/و/ ٧/و/٥/یجرى التكلیف على أساس الربح الصافي المتحقق كما ھو مبین في المواد
السابقة والیوم الذي  عن المدة الواقعة بین الیوم الأخیر من مدة التكلیف/ ١٢/و /١١/و/ ١٠/و

  اصبح فیھ التنازل أو التصفیة قطعیا

ویترتب على المكلفین ان یقدموا بیانا بذلك إلى الدوائر المالیة خلال ثلاثین یوما بدءا من تاریخ 
التصفیة أو التنازل وان یتقیدوا خلال المدة نفسھا بالواجبات المنصوص علیھا في المادتین 

 .ضا ھویة كل من المتنازل لھ أو المستلم وعنوانھ في حالة التنازل للغیروان یبینوا أی/ ١٤/و/١٣/
 .ان التكالیف المطروحة ضمن الشرائط المعینة في ھذه المادة تحصل فورا بكاملھا

 
 الفصل الثالث

 معدلات الضریبة وتحققھا واستحقاقھا

 /١٦/المادة

 
بما في ذلك إضافات الدفاع / تطرح الضریبة على الأرباح الصافیة بحسب النسب الآتیة/ ا/

 .والمساھمة في المجھود الحربي عدا الإدارة المحلیة/ الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدیة
لیرة  ٢٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بین الحد الأدنى المعفى وحتى  10

  ٠سوریة
لیرة ٤٠٠٠٠٠ة وحتى لیرة سوری ٢٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  15

 .سوریة
لیرة  ٧٠٠٠٠٠لیرة سوریة وحتى  ٤٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  20

 .سوریة
لیرة  ١٠٠٠٠٠٠لیرة سوریة وحتى  ٧٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز 23

 .سوریة
 ٢٠٠٠٠٠٠وحتى  لیرة سوریة ١٠٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  26

 .لیرة سوریة
 3000000لیرة سوریة وحتى  ٢٠٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  29

 .لیرة سوریة
 .بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز ثلاثة ملایین لیرة سوریة 35

طرح تطرح ضریبة الدخل على الأرباح الصافیة التي تحققھا الشركات المساھمة التي ت/ ب
بالمائة في القطاعین الخاص والمشترك والتي /٥٠/أسھمھا على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن

بالمائة بما فیھا / ٢٠/مركزھا الرئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة عن جمیع نشاطاتھا بمعدل
ریبة المساھمة في المجھود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلیة كما تطرح ض

الدخل على الأرباح الصافیة التي تحققھا الشركات المساھمة الصناعیة والشركات الصناعیة ذات 
المسؤولیة المحدودة التي تتجاوز قیمة الآلات المستخدمة فیھا للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملایین 



كزھا لیرة سوریة حسب التقدیر المالي المعتمد في استیفاء ضریبة ریع العقارات والتي مر
الرئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة في القطاعین الخاص والمشترك عن جمیع نشاطاتھا 

بالمائة بما فیھا المساھمة في المجھود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلیة ویجوز  /٢٥/بمعدل 
 .رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء

من ھذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر / ١٦/ تطبق المعدلات الضریبیة المقررة بالمادة/ ج
اما بالنسبة للمكلفین . منھ على التكالیف العائدة لأعمال سنة نفاذ ھذا القانون ومابعد/ ٢٠/في المادة

الذین عدلت سنوات تكلیفھم على أساس موسمي فتطبق علیھم المعدلات المذكورة على أرباح 
 .لال سنة نفاذ ھذا القانون وما بعدأعمال السنة الموسمیة التي تبدأ خ

 
 /١٧/المادة

من ھذا القانون ان یقدموا بیانات أرباحھم السنویة / ٢/على المكلفین المعددین في المادة/ ا
من ھذا القانون معتمدة من قبل محاسب / ٢٣و/١٥و/١٤/و/١٣/المنصوص علیھا في المواد

 .یةقانوني مجاز أصولا من غیر العاملین في وزارة المال
/ ا/تتم بقرار من وزیر المالیة الملاحقة القضائیة للمحاسبین القانونیین المشار إلیھم بالفقرة /ب

الذین یثبت انھم اعتمدوا البیانات أو قدموا تقاریر أو شھادات بشكل یغایر الحقیقة ولا . السابقة
 .الضریبىیتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف علیھا وھم على علم بذلك بھدف التھرب 

من ھذه المادة یبلغ إنذارا بالامتثال / ا/إذا قدم المكلف بیانات غیر معتمدة وفقا لأحكام الفقرة/ ج 
یوما من تاریخ تبلیغھ الإنذار فلا یعتد بالبیان غیر المعتمد ویضاف  ٣٠فان لم یمتثل لذلك خلال 

لمائة منھا وتخفض ھذه با/ ١٠/إلى الضریبة المترتبة علیھ غرامة عدم اعتماد البیان قدرھا
 .بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المھلة المذكورة /٥/الغرامة إلى 

 
 /١٨/المادة

 السابقة/ ١٧/مع مراعاة أحكام المادة

البیان المنصوص علیھ في / ضمن المھلة المحددة / إذا لم یقدم المكلف الخاضع للضریبة ) ١/ (أ  
بالامتثال لأحكام القانون فان لم یمتثل لذلك خلال خمسة  منھ یبلغ إنذارا/ ٢٣/و/١٥/و/١٣/المواد

عشر یوما من تاریخ تبلیغھ الإنذار المذكور تضاف إلى الضریبة المترتبة علیھ غرامة 
بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم /١٠/بالمائة منھا لعدم تقدیم البیان تخفض إلى /٢٠/قدرھا

  .ل تبلیغھ الانذاربالبیان بعد المدة القانونیة قب

من ھذا القانون أو / ٦/إذا لم یبرز المكلف القیود المحاسبیة المنصوص علیھا في المادة (2)
منھ یبلغ إنذارا / ٢٣/و/ ١٥/و/١٤/رفض تقدیم المستندات والوثائق المنصوص علیھا في المواد

یوما من تاریخ تبلیغھ الإنذار المذكور / ١٥/بالامتثال لأحكام القانون فان لم یمتثل لذلك خلال 
لى ان یتم إثبات الامتثال بكتاب خطى یسجل لدى الدوائر المالیة خلال المھلة المحددة یشعر بھ ع

 .استعداده لإبراز القیود
تقدر الدوائر المالیة أرباحھ مباشرة وفقا لفعالیاتھ ونشاطاتھ والمعلومات الأخرى المتوافرة (3)

للأرباح كلف بھا خلال السنوات  لدى الدوائر المالیة وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي
بالمائة من الضریبة / ٥٠/الخمس الأخیرة وفى ھذه الحالة یتم تغریم المكلف بغرامة تعادل

المقررة عن سنة التكلیف ولا یجوز الاعتماد في تطبیق ھذه الفقرة على تكلیف تم أساسا على 
  .ضعف أعلى رقم سنوي للارباح



 
موعده القانوني وابرز القیود المحاسبیة الممسوكة من قبلھ  إذا قدم المكلف بیان أرباحھ ضمن /ب

مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالیة عدم شمولھا بعض نشاطات المكلف فتقدر 
أرباحھ بصورة مباشرة ویغرم في ھذه الحالة بغرامة تعادل مثلى فرق الضریبة المترتبة على 

من ھذا / ٣١/من المادة /ب/الفائدة المحددة بموجب الفقرة  الربح المكتوم وتحل ھذه العقوبة محل
 .القانون

إذا قدم المكلف بیان أرباحھ ضمن موعده القانوني وابرز القیود المحاسبیة الممسوكة من قبلھ / ج
مع الوثائق والمستندات الثبوتیة المؤیدة لھا وقبلتھا الدوائر المالیة أساسا في التكلیف من حیث 

تفت بتعدیل بعض نتائجھا فیجرى تكلیفھ بالضریبة وفقا للقرار القطعي الصادر من المبدأ أو اك
 /٣١/من المادة/ ب/قبل لجان الضریبة المختصة مع إخضاعھ للفائدة القانونیة وفقا لأحكام الفقرة

من ھذا القانون في حال ثبوت التعدیل بزیادة التكلیف ویعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في 
 .ل ثبوت التعدیل بنقص التكلیفحا

 /١٩/ المادة

من المادة السابقة كل مكلف ابرز تأییدا / ا/إضافة إلى الغرامات المنصوص علیھا في الفقرة/ أ 
لبیانھ دفاتر محاسبیة تضمنت معلومات ثبت عدم صحتھا واستعمل في تنظیمھا أسالیب احتیالیة 

كلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزیر بغیة التھرب من الضریبة كلا أو بعضا یحال الم
المالیة ویعاقب بالحبس لمدة شھر واحد ویحرم من إجازات التصدیر والاستیراد وتجمد عضویتھ 
 .في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعیة

 .ر المخالفةتضاعف العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة في حال تكرا/ ب

 /٢٠/المادة

لیرة سوریة كحد أدنى معفى من الضریبة إذا / ٥٠٠٠٠/ینزل من الربح السنوي الصافي مبلغ / أ/
 .كان المكلف شخصا طبیعیا ویجزأ ھذا الحد بنسبة مدة التكلیف التي تقل عن سنة

یستفید من تنزیل الحد الأدنى المعفى من الضریبة كل شریك في شركة التضامن وكل شریك / ب
مسؤول بدون حد في شركة التوصیة ولا یستفید الشریك الواحد من ھذا التنزیل إلا مرة واحدة إذا 

  .كان شریكا في اكثر من شركة

ى قیام المكلف بالواجبات من ھذه المادة عل/ ا/یتوقف التنزیل المنصوص علیھ في الفقرة/ ج
من ھذا القانون وان تكون المؤسسة أو / ٢٣و١٥و١٤و١٣و٦/المنصوص علیھا في المواد

 .الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجارى

 /٢١/المادة

 . ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ١النص النافذ بموجب المادة  )

 /1 /  المادة

/ أرباح تجارة العقارات/ یبة دخل الأرباح الحقیقیة استثناء من الأحكام الناظمة لضر/ أ 
یكلف الأشخاص الطبیعیون والاعتباریون / ٢٠٠٣/ لعام / ٢٤/ المنصوص علیھا بالقانون رقم 

السوریون ومن في حكمھم وغیر السوریین بتسدید ضریبة دخل على البیوع العقاریة مھما كانت 
   صفة العقار المباع



. 
لواجب استیفاوءھا على البیوع العقاریة بنسبة من القیمة المالیة القطعیة یحدد معدل الضریبة ا/ ب

المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة المتخذة أساسا لطرح ضریبة ریع العقارات 
 .. والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالیة وفق مایلي

 .. العقارات السكنیة /1
بالمئة من  /٢٥/ وما قبل تعتمد نسبة / ١٩٨٥/ التي سرى بدء تكلیفھا عام بالنسبة للعقارات  /أ

 . القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة
بالمئة من  /15 / وما بعد تعتمد نسبة/ ١٩٨٦/ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكلیفھا عام  / ب

 .المدونة في سجلات الدوائر المالیة القیمة المالیة القطعیة المقدرة و
 .. الأراضي /2

 ..الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظیمیة المصدقة / أ
/ ٣٠/ وما قبل تعتمد نسبة / ١٩٨٥/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكلیفھا عام  /1

ر المالیة عن السنة الأولى بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائ
/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزید نسبة الزیادة على  /١٠/ للتملك وتزاد ھذه النسبة بمعدل 

بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة ومھما بلغت / ١٠٠
 . سنوات التملك

 /20 / وما بعد تعتمد نسبة/ ١٩٨٦/ سرى بدء تكلیفھا عام  بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي /2
بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة عن السنة الأولى 

/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزید نسبة الزیادة على / ١٠/ للتملك وتزاد ھذه النسبة بمعدل 
 المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة ومھما بلغت  بالمئة من القیمة/ ١٠٠

 . سنوات التملك
 ... الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظیمیة المصدقة /ب

 .. الأراضي البعل /1
بالمئة من القیمة المالیة / ١٠/ وما قبل تعتمد نسبة / ١٩٨٥/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام  / أ

 یة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة القطع
بالمئة من القیمة المالیة / ٧/ وما بعد تعتمد نسبة / ١٩٨٦/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / ب

 . القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة
 ... الأراضي السقي /2

بالمئة من القیمة المالیة / ١٥/ تمد نسبة وما قبل تع/ ١٩٨٥/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام  /أ
 . القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة

بالمئة من القیمة المالیة / ١٠/ وما بعد تعتمد نسبة / ١٩٨٦/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام  /ب
 . القطعیة والمقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة

 .العقارات التجاریة  /3
بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر /  ٣٠/ تعتمد نسبة / أ 

المالیة عند بیع ملكیة العقارات التجاریة المعدة لممارسة المھن والحرف التجاریة والصناعیة 
في / معا  حق الملكیة وحق إیجار العقارات/وغیر التجاریة الموءجرة للغیر أو بیع كامل الملكیة 

 . /فروغ/المناطق التي لا یتم تسلیم العقارات التجاریة فیھا مقابل حق إیجار 
/ ٣٠/ من ھذا البند تعتمد نسبة / أ/ في حال بیع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة / ب

 منھا/ ٢/٥/ بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة وبواقع 
.. 
/ من ھذا البند تعتمد نسبة قدرھا / أ/ في حال بیع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة / ج

/ ٥/ ٣/ بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة وبواقع  /٣٠
 . منھا



في المناطق / وانتفاع وحق إیجار  رقبة / في حال بیع ملكیة العقار التجاري غیر الموءجر/ د
بالمئة من / ٣٠/تعتمد نسبة / فروغ/ التي یتم تسلیم العقارات التجاریة فیھا مقابل بدل حق إیجار 

رقبة / القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة عن بیع حق الملكیة 
 .الفروغ/ قانون عن بیع حق الإیجار من ھذا ال/ ٢/ وتطبق أحكام المادة  / وانتفاع

 /٢/ المادة 

للعقارات المعدة  /الفروغ/ یحدد معدل الضریبة الواجب استیفاوءھا عن بیع حق الإیجار 
 لممارسة المھن والحرف التجاریة وغیر

التجاریة والصناعیة من مكلفي ضریبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضریبة الدخل على الأرباح 
 ... الحقیقیة أو الأشخاص الآخرین غیر الممارسین للمھن المذكورة وفق مایلي

 .. المحلات التجاریة/ أ 
ائر المالیة بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدو /30 /تعتمد نسبة 

بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزید / ٣٠/عن السنة الأولى للتملك وتزاد ھذه النسبة بمعدل 
بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر / ٦٠٠/ نسبة الزیادة على 

 . المالیة ومھما بلغت سنوات التملك
 المكاتب/ ب

ة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة بالمئ /25 / تعتمد نسبة
بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزید / ١٥/عن السنة الأولى للتملك وتزاد ھذه النسبة بمعدل 

بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر / ٣٠٠/نسبة الزیادة على 
 ھما بلغت سنوات التملك المالیة وم

 ..المستودعات/ ج 
بالمئة من القیمة المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة عن  /20/تعتمد نسبة 

بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزید نسبة / ١٠/السنة الأولى للتملك وتزاد ھذه النسبة بمعدل 
المالیة القطعیة المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالیة  بالمئة من القیمة/ ٢٠٠/الزیادة على 

 ومھما بلغت سنوات التملك 

 /٣/المادة 

یلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام ھذا القانون بالتصریح عن مبیعاتھم خلال مدة ثلاثین یوما / أ 
 .من تاریخ البیع

ریبة المترتبة علیھم خلال یجب على الأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون تسدید الض/ ب 
 . السابقة/ أ/مدة أقصاھا ثلاثون یوما من تاریخ تقدیم التصریح المذكور في الفقرة 

 /٤/المادة 

بالمئة من / ١٠/من ھذا القانون بغرامة قدرھا / ٣/من المادة / أ/یغرم المخالفون لأحكام الفقرة / أ 
 . الضریبة المترتبة علیھم

على الأشخاص الذین / ٢٠٠٣/لعام / ٢٤/من القانون رقم  /107/تطبق أحكام المادة / ب 
 .من ھذا القانون/ ٣/من المادة  / ب/ یخالفون أحكام الفقرة 

  

  



 /٥/المادة 

 ...تستثنى من أحكام ھذا القانون الحالات التالیة
صول الإعارة بین الأ/ عملیات نزع الملكیة والاستیلاء للمنفعة العامة أو للتحسین العقاري ب/ أ 

 والفروع والأزواج فقط
 بیوعات الجھات العامة/ ج
 بیوعات الجمعیات الخیریة/ د
 البیوعات من قبل البعثات الدبلوماسیة في سوریة شریطة المعاملة بالمثل  /ه 
تقدیم العقار كحصة عینیة لقاء المساھمة برأسمال الشركات المساھمة التي تطرح أسھمھا  /و 

 على الاكتتاب العام بنسبة
بالمئة شریطة عدم تصرف مقدم الحصة العینیة في الأسھم المقابلة لھا خلال / ٥٠/لاتقل عن 

 . السنوات الخمس التالیة لعملیة المساھمة العینیة

 /٦/المادة 

یحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جھة مخولة بتسجیل الحقوق العینیة 
عینى عقاري مالم یبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر العقاریة توثیق أو تسجیل أي حق 

 . المالیة ذات العلاقة

 /١١/المادة 

تتضمن النسب المذكورة / ٢٠٠٣/لعام / ٢٤/من القانون رقم / ١١٧/مع الاحتفاظ بأحكام المادة 
ة من ھذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدی/ ٢و  ١/في المادتین 

 . والمساھمة في دعم التنمیة المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلیة

 /٢٢/المادة

  ( ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ١٥ملغاة بموجب المادة  )

یعد العقار الواحد في تكلیف مھنة الاتجار بالعقارات بضریبة الدخل وحدة في التكلیف في حال 
 .تعدد المالكین

 
 /٢٣/المادة

نتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغیر سواء كان ھذا الدمج أو في حال دمج أو ا
الانتقال إجباریا أم اختیاریا مجانیا أم ببدل یصبح الخلف مسؤولا بالتضامن على ما آل إلیھ مع 

  .السلف عن تأدیة الضریبة المترتبة على ھذا الاخیر

المكلف ویترتب على الورثة تقدیم البیانات  في حال وفاة/ ١٥/تطبق أحكام ھذه المادة والمادة
اللازمة لطرح الضریبة لغایة الشھر الثالث الذي یلي شھر وقوع الوفاة وأن یسددوا الضریبة 

  .یوما من تاریخ تقدیم البیان/ ٣٠/خلال فترة 

 .لا یكون الخلف مسؤولا في حال انتقال أموال المفلس إلیھ عن طریق التنفیذ الجبرى



  

  /٢٤/المادة 

تتولى الدوائر المكلفة بتحقیق الضریبة تدقیق البیانات الواجب تقدیمھا بمقتضى ھذا القانون / ا
ولھا ان تستوضح وتناقش ذوى العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر 
 .المالیة یعتبر التعدیل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبیانھ ویحرر ضبط بذلك

یخضع البیان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقیق المكتبي في الدوائر المالیة / ب
 .وتفرض الضریبة على أساس الأرباح المصرح بھا بعد تدقیقھا

ویجرى حساب الضریبة بصورة نھائیة على أساس المیزانیة الختامیة للمؤسسة أو الشركة 
 .از المركزي للرقابة المالیةالصادر بشأنھا قرار قبول من قبل الجھ

 /٢٥/المادة

عند قبول الدوائر المالیة بیان المكلف بدون تعدیل تحدد الضریبة على الأسس المصرح بھا والا 
فتطرح الضریبة على أساس التعدیلات التي ترى الدوائر المالیة المذكورة لزوم إدخالھا على 

 .البیان بحسب نتائج التحقیق

 
 /٢٦/المادة

بكل / یجوز للدوائر المالیة في سبیل تحقق الضریبة على المكلفین ان تقوم أو ان توعز بالقیام
تدقیق وتحقیق من شأنھ ان ینیرھا وان تطلب منھم ومن المكلفین الآخرین ومن الإدارات 
والمؤسسات العامة وجھات القطاع العام جمیع الوثائق الحسابیة والقوائم والعقود وكل من تكون 

ھ المعلومات والوثائق التي تطلبھا الدوائر المالیة بمقتضى الفقرة السابقة ویرفض إعطاءھا لدی
لیرة سوریة عن كل مخالفة بقرار من وزیر المالیة وفى حال / ٥٠٠٠/یعاقب بغرامة نقدیة قدرھا
 .التكرار تضاعف الغرامة

 /٢٧/المادة

ؤقت یتضمن مفردات الضریبة ویسلم یبلغ المكلف أخبارا خطیا فردیا یعتبر بمثابة تكلیف م
صورة عن تقریر التكلیف في حال طلبھ ما لم یكن متضمنا معلومات سریة أو امتنع المكلف عن 

 .طتقدیم القیود والوثائق عندھا یعطى المكلف أسس التكلیف فق

 /٢٨/المادة

حلیة وتبدأ ھذه المھلة ثلاثین یوما لبیان اعتراضھ إلى الدوائر المالیة الم ٣٠یعطى الملكف مھلة / أ
 .من الیوم الذي یلي تاریخ تبلیغ الإخبار بالتكلیف المؤقت اصولا

إذا لم یعترض المكلف على التكلیف المؤقت یصبح ھذا التكلیف بحقھ قطعیا وإذا اعترض / ب
على التكلیف المؤقت فیجب ان یبین في اعتراضھ التقدیرات / خلال المھلة الآنفة الذكر/ المكلف 

یوما من تاریخ انقضاء مھلة تقدیم  /15/یقبل بھا وان یقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال  التي
 .الاعتراض

  



 /٢٩/المادة

في حال انقضاء المھل المنصوص علیھا في المادة السابقة تعرض التكالیف المؤقتة غیر / ا
مدیر المالیة ورئیس قسم المعترض علیھا من قبل المكلفین على لجنة الإدارة المالیة المؤلفة من 

الدخل ومقرر یسمى بقرار من وزیر المالیة لتثبیتھا أو زیادتھا عند الاقتضاء وفى حال زیادتھا 
 .یجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر

یجوز تشكیل لجنة إدارة مالیة إضافیة أو أكثر بقرار من وزیر المالیة أو من یفوضھ على أن / ب
 .تقل وظیفة أي من عضویھا عن وظیفة رئیس دائرةلا 
تعرض التكالیف المعترض علیھا على لجنة فرض الضریبة التي تبت بھا وفق أحكام / ج

 من ھذا القانون وتشكل ھذه اللجنة في مركز كل محافظة من/ ٣٠/المادة
 .الغرض مدیر المالیة أو من ینوب عنھ في حال غیابھ ، ویمكن تفریغ موظف رئیسي لھذا /1

 رئیسا
ممثل عن إحدى الإدارات أو الھیئات العامة ، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمھنة  /2

موضوع التكلیف یختاره وزیر المالیة من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجھات ذات 
 عضوا. العلاقة

ة سنویا بالاتفاق مع النقابات خبیر یختاره وزیر المالیة من قائمة للخبراء تعدھا وزارة المالی /3
 عضوا. المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة

 عضوا. یكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا یشترك في التصویت /4
یجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ویحدد عددھا وتؤلف بقرار من وزیر المالیة / د

ظف مالي من رتبة رئیس دائرة على الأقل وفى ھذه أو من یفوضھ على أن یرأس كلا منھا مو
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة  .الحالة توزع الاختصاصات بین اللجان من قبل مدیر المالیة
تتخذ قرارات اللجنة بأكثریة أصوات . من رئیسھا ولا تصح قراراتھا الا بحضور جمیع أعضائھا

 .الحاضرین
أحد ممثلي الإدارات أو الھیئات العامة أو مؤسسات على رؤساء لجان الفرض دعوة / ھـ 

وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبیر في ھذه اللجان عند النظر في تكالیف القطاعین 
 .العام والمشترك

  

 /٣٠/المادة

تدرس لجنة فرض الضریبة جمیع التكالیف المؤقتة المعترض علیھا وتدقق جمیع البیانات 
ضھا الدوائر المالیة مباشرة واعتراضات المكلفین المقدمة ضمن المھلة والتكالیف التي تفر

ویمكنھا عند الحاجة ان تدعو المعترضین لاستماع بیاناتھم الشفھیة وان / ٢٨/المحددة في المادة
تقوم أو توعز إلى مراقبي المالیة أو إلى خبراء تقبل بھم وزارة المالیة في كل محافظة بالقیام 

ت والتحقیقات التي من شانھا ان تنیر اللجنة وأن تطلب جمیع المعلومات وفقا بجمیع التدقیقا
 .تقر اللجنة التكالیف بعد تعدیلھا عند الاقتضاء زیادة أو نقصانا/. ١٤/للأحكام الواردة في المادة

  

 /٣١/المادة

ة بقرار من تصبح جداول التكالیف التي تقرھا لجنة فرض الضریبة أو لجنة الإدارة المالیة نافذ/ ا
اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أیة معاملة أخرى وتعد التكالیف المذكورة 

ویبلغ / ٣٢/قطعیة بحق الدوائر المالیة والمكلفین فیما عدا الأحوال المنصوص علیھا في المادة
مراكز مالیات القرار إلى الدوائر المالیة التي تتولى إذاعتھ بوضعھ في لوحة الإعلانات في 



المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلیة وفضلا عن ذلك یبلغ كل من المكلفین 
المعترضین أو الذین عدلت اللجنة تكلیفھم المؤقت أخبارا فردیا مرفقا بھ صورة عن قرار لجنة 

  .فرض الضریبة أو لجنة الإدارة المالیة
لأداء في المھلة المنصوص علیھا في تعد التكالیف القطعیة للضریبة مستحقة ا/ ١/ب

من ھذا القانون وتضاف إلى المبالغ غیر المدفوعة في المھلة المذكورة فائدة سنویة /١٣/المادة
بالمائة بدءا من الیوم التالي لنھایة ھذه المھلة وحتى نھایة الشھر السابق لتاریخ صدور /٧/بمعدل

  .قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالیة 
من ھذا القانون محل الفائدة المذكورة في /١٠٦/تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة/٢/

یحدد الحد الأقصى / ج/السابقة بالنسبة للضریبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بھا /١/الفقرة
بالمائة في حال تقدیم البیان الضریبي / ١٤/السابقة ب/ ب/للفائدة المنصوص علیھا في الفقرة

  .من ھذا القانون / ١٣/المدة المنصوص علیھا في المادة ضمن
من /ب/في حال تأخر المكلف بتقدیم بیانھ الضریبي تحسب الفائدة المنصوص علیھا في الفقرة/د/

بالمائة سنویا بعد /٧/ھذه المادة عن الفترة السابقة لتقدیم البیان مھما بلغت ویضاف إلیھا فائدة 
بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن /٢١/یتجاوز مقدار ھذه الفائدة المضافةتاریخ تقدیم البیان على الا 

  .الفترة السابقة
یعطى البیان الضریبي المقدم من المكلف ضمن المھل القانونیة المشار إلیھا في /ه /

صفة التكلیف القطعي في حال تأخر الدوائر المالیة عن مباشرة إجراءات التكلیف بعد /١٣/المادة
  .ت من تاریخ البیان وبدون أي فوائد أو غرامات وغیر قابل للطعن خمس سنوا

  الفصل الرابع 

  إعادة النظر والتصحیح 

  
  /٣٢/المادة 

یعطى المكلفون الذین ردت لجنة فرض الضریبة اعتراضھم أو الذین طرأ تعدیل على تكلیفھم / أ 
وائر المالیة ضمن المھلة ذاتھا ثلاثون یوما لطلب إعادة النظر في تكلیفھم وللد/٣٠/المؤقت مھلة

  :ان تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضریبة وخاصة في الحالات الآتیة 
  .عندما یكون القرار مبنیا على وثائق غیر صحیحة /١/
  .عندما یعتمد التكلیف على التقدیر في تحدید الأرباح الصافیة/٢/
  .نصوص القانونیة أو مع تعلیمات وزارة المالیةإذا كان التكلیف غیر متفق مع ال/٣/
  .عندما یتخذ القرار بالاكثریة/٤/

  .ویترتب في ھذه الحالة على الدوائر المذكورة ان تعلم المكلف بذلك خطیا 
  .یوما من الیوم الذي یلي تاریخ تبلیغ الإخبار الفردى/٣٠/تبدأ مھلة آل/ ب

نفة الذكر یصبح التكلیف الذي أقرتھ لجنة فرض إذا لم یقدم طلب إعادة النظر في المھلة الآ
  .الضریبة ولجنة الإدارة المالیة قطعیا 

   

  /٣٣/المادة 

تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالیة وترسل مشفوعة برأیھا إلى لجنة إعادة النظر التي / أ/
  :تشكل في وزارة المالیة كالآتي 

  رئیسا. معاون وزیر المالیة لشؤون الإیرادات 



  قاض بدرجة مستشار استئناف یسمیھ وزیر العدل عضوا
  أحد المدیرین في الإدارة المركزیة عضوا

ممثل عن إحدى جھات القطاع العام الأكثر صلة بالمھنة موضوع التكلیف یعتمده وزیر المالیة 
  اعضو. بالاتفاق مع الجھات ذات العلاقة وبتسمیة منھا على الا تقل مرتبتھ عن معاون مدیر

من ھذا القانون غیر الخبیر /٢٩/خبیر یختاره وزیر المالیة من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 
  عضوا. المسمى في لجان فرض الضریبة 

ویكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضریبة الدخل یسمیھ وزیر المالیة ولا یشترك في 
  .التصویت 

ي الإدارات أو المؤسسات أو الھیئات العامة أو وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثل
مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكلیف وبتسمیة منھا عوضا عن العضو 

  .الخبیر في ھذه اللجان عند النظر في تكالیف القطاعین العام والمشترك 
النظر الرئیسیة ویجوز عند  السابقة لجنة إعادة/١/تعد لجنة إعادة النظر المنوه بھا في الفقرة / ب

الاقتضاء تألیف لجان إضافیة للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحیات ذاتھا المقررة للجنة الرئیسیة 
على ان یرأس كلا من اللجان المذكورة مدیر على الأقل في الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 

الجانب المالي في اللجنة موظف مالي ویتم تشكیلھا بحسب تشكیل اللجنة الرئیسة وعلى ان یمثل 
  .بدرجة معاون مدیر أو رئیس دائرة على الأقل ذو خبرة ضریبیة یسمیھ وزیر المالیة 

  .توزع الأعمال بین لجان إعادة النظر من قبل رئیس لجنة إعادة النظر الرئیسة /ج/
أربعة من الأعضاء تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئیسھا ولا تصح قراراتھا الا بحضور /د/

منھم الرئیس وممثل المھنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثریة أصوات الحاضرین وإذا 
  تساوت الأصوات عند اجتماعھا بحضور أربعة من ھیئتھا یكون صوت الرئیس مرجحا

روضة للجنة إعادة النظر ان تعقد جلساتھا في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكالیف المع/ ھـ /
علیھا وفى جمیع الأحوال یجب ان یكون الخبیر من المحافظات ذات العلاقة بالتكالیف المعروضة 

  .على اللجنة 

  
  /٣٤/المادة 

ان طلب إعادة النظر لا یوقف التحصیل ولا تقبل اللجنة ھذا الطلب ما لم یرفق بھ إیصال / أ /
  .سوریة في مختلف الحالات  لیرة/١٠٠٠/یثبت ان المكلف دفع إلى الخزینة تأمینا قدره 

یجب ان یؤدى التأمین خلال مھلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحیح أو طلب الطعن تحت / ب
  .طائلة رده 

   

  /٣٥/المادة 

تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطیة والى الوثائق الثبوتیة ویجوز لھا ان /أ/
من ھذا القانون إذا رأت /٢٦/ان تعین خبراء وفقا لأحكام المادةتوعز بإجراء تحقیقات إضافیة أو 

ضرورة لذلك أو بناء على طلب الملكف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى ھذه الحالة 
الأخیرة یشترط من المكلف ان یكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ 

  .للجنة إشعارا بذلك من قبل رئیس ا

تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعیة وللمكلف الحق بطلب التصحیح /ب
  .من ھذا القانون ضمن الشروط المحددة فیھما /٤٠/و/٣٧/والطعن المبحوث عنھما في المادتین 



   

  /٣٦/المادة 

وإذا كان كل من  ان نفقات التحقیق والخبرة یحكم بھا في قرار اللجنة على الفریق غیر المحق
الفریقین غیر محق بقسم من طلبھما یحكم كل منھما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غیر المحق 

  .یعاد التأمین إلى مودعھ إذا ظھر انھ محق في طلبھ والا یصبح إیرادا للخزینة. بھ 
   

  /٣٧/المادة 

  :الات الآتیة یجوز للدوائر المالیة وللمكلف تقدیم طلب التصحیح في إحدى الح/ أ/
  .إذا كان القرار مبنیا على وثائق مزورة /١/
  .إذا حكم على أحد الطرفین لعدم تقدیمھ مستندا قاطعا كان في حوزة خصمھ/٢/
  .إذا لم تراع في التحقیق والحكم الأصول المعینة في ھذا القانون /٣/
  .ا خطیا أحد الطرفین إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونیة التي بینھ/٤/
  .إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ مادیا یؤثر في الحكم /٥/

یجب ان یقدم طلب التصحیح خلال ستة اشھر في الحالة الأولى وخلال ثلاثین یوما في / ب
. الحالات الأخرى تبدأ المھلة في الیوم التالي لتاریخ تبلیغ المكلف القرار المطلوب تصحیحھ 

  /.٣٦/و/٣٥/و/٣٤/طلب التصحیح والبت فیھ للأصول والأحكام المبینة في المواد  یخضع قبول
   

  /٣٨/المادة 

  :تشكل ھیئة عامة للجان إعادة النظر بضریبة الدخل كالآتي / أ/
  رئیس لجنة إعادة النظر الرئیسیة رئیسا -
یسمیھما وزیر المالیة اثنان من القضاة الممثلین لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة  -

  عضوین
  عضوین. مدیر الدخل ورئیس إحدى اللجان الإضافیة للجنة إعادة النظر یسمیھ وزیر المالیة  -

تختص الھیئة العامة المذكورة بالبت في القضایا التي ترفع إلیھا من قبل رئیس لجنة إعادة النظر 
القضایا المبدئیة التي یتم البت فیھا أو  الرئیسیة في حال تباین الاجتھاد بین اللجان المذكورة حول

لا تصح اجتماعات الھیئة الا . في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتھادي مستقر 
  . بحضور جمیع أعضائھا وتصدر قراراتھا بالاكثریة

على جمیع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتھا التقید بالاجتھادات الصادرة عن / ب
العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بھا أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحیحھا  الھیئة

  . وفقا لأحكام ھذا القانون 

  
  /٣٩/المادة  

تستحق الضریبة دفعة واحدة /٢٣/و/١٥/و/١٤/مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد
  . فیھ قرار مدیر المالیة بتنفیذ جداول التكلیف وتؤدى خلال الشھرین اللذین یلیان الشھر الذي یعلن 

   



  /٤٠/المادة

یجوز الطعن وخلال ثلاثین یوما من الیوم الذي یلي تاریخ تبلیغ المكلف بقرارات لجان إعادة /أ/
  . النظر من قبل المكلفین أو وزیر المالیة أمام القضاء المختص 

  :مختص في الآتي تحدد الحالات التي یجوز الطعن بھا أمام القضاء ال/ب
  . في الأساس القانوني للتكلیف من حیث الخضوع للتكلیف الضریبي أو عدم الخضوع /١/
في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زیادة أو تخفیضا لأرباح التكلیف بنسبة تزید أو تنقص /٢/

  . بالمائة عما ھو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالیة /٢٥/عن 

  الثانيالباب 

  ضریبة أرباح المھن والحرف الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة
  فئة مكلفي الدخل المقطوع

  

  الفصل الأول
  الأشخاص الخاضعون للضریبة و واجباتھم

  /٤١/المادة 

یكلف بضریبة الدخل المقطوع كل من یمارس حرفة أو مھنة صناعیة أو تجاریة أو غیر /أ/
  . كلفي الأرباح الحقیقیة المحددین في المادة الثانیة من ھذا القانون تجاریة ولا یدخل ضمن فئة م

تقدر أرباح المكلفین الخاضعین لضریبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائیة واستئنافیة وفق / ب
  . الأحكام المحددة في ھذا القانون 

  /٤٢/المادة 

نیف اتباعھا لتحدید الضریبة كما تضع وزارة المالیة القواعد والأصول الواجب على لجان التص
تضع قواعد وإجراءات التصنیف ولھا ان تكلف موظفین أو لجانا للقیام بالأعمال التمھیدیة 

  . وأعمال مراقبة التصنیف 

  /٤٣/المادة 

یسرى تصنیف مكلفي ضریبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكلیف الأولى /أ/
  .علیھم  التي تترتب فیھا الضریبة

یجوز بعد انقضاء سنتین من بدء سریان التصنیف وخلال أي من السنوات التالیة إعادة /ب
تصنیف بعض المھن أو بعض المكلفین الخاضعین لضریبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا یقل 

  . بالمائة نقصا أو زیادة على رقم اعمالھم/٢٥/عن

رة بناء على طلب معلل من الدوائر المالیة أو المكلف تجرى إعادة التصنیف وفقا لأحكام ھذه الفق
  . یحال من قبل مدیر المالیة إلى لجنة التصنیف المختصة /حسب الحال/
من ھذه المادة من قبل لجان / أ و ب/یتم التصنیف وإعادة التصنیف وفقا لأحكام الفقرتین /ج/

لضریبة الجدیدة على المكلف من ھذا القانون وتسرى ا/٤٨/التصنیف المنصوص علیھا في المادة



طبقا للقرار القطعي الصادر عن ھذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم 
  . یجر تعدیلھا بعد انقضاء سنتین على بدء سریانھا علیھ 

لا تسرى أحكام التصنیف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتین بحسب الحال إذا لم /د/
نة التصنیف البدائیة المعدل لتكلیفھ الأصلي وذلك خلال دورة التصنیف القصوى یبلغ قرار لج

المحددة بخمس سنوات وتبقى في ھذه الحالة الضریبة السابقة نافذة بحقھ حتى تعدیلھا وفق أحكام 
  . ھذه المادة 

  /٤٤/المادة  

وأغراضھا على  تطرح ضریبة الدخل المقطوع على أرباح السیارات العامة بمختلف أنواعھا/أ/
أساس اعتبار السیارة وحدة في التكلیف بموجب جداول تقررھا لجنة تصنیف مركزیة یشكلھا 

من ھذا القانون وذلك بعد الاطلاع /٤٣/وزیر المالیة عن كل دورة تصنیف وفقا لأحكام المادة
مع رسوم على الدراسات الواردة من الدوائر المالیة في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل 

  . السیارات
یصدر وزیر المالیة قرارا یحدد فیھ قواعد وضوابط تقدیر الضریبة وإجراءات تحققھا /ب

  . ومواعید استحقاقھا 

لیرة سوریة لكل /٣٦٠٠٠/یراعى تنزیل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنویة قدره /ج
  . سیارة

  . ن السنة السادسة لسنة الصنعبالمائة سنویا بدءا م/٥/تخفض الأرباح السنویة بنسبة/د
السابقة على جمیع محافظات /أ/تسرى الجداول التي تقرھا اللجنة المنصوص علیھا بالفقرة/ھـ 

  . القطر وتعد قطعیة بعد اعتمادھا بقرار من وزیر المالیة

لا یجوز تجدید الترخیص بالسیر للسیارات العامة قبل تسدید الضریبة المترتبة علیھا ویعد /و
و السیارة في سنة التكلیف الواحدة مسؤولین بالتكافل والتضامن على تسدید الالتزامات مالك

المترتبة علیھا ولا یجوز إنشاء أي حق في السیارة أو توثیقھ ما لم تسدد جمیع الذمم المترتبة 
  . علیھا 

  /٤٥/المادة 

ن المتقاعدون مع مختلف تخضع الأجور والمبالغ التي یتقاضاھا الأطباء والمحامون والمھندسو/أ/
دوائر الدولة ومؤسساتھا العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود 

  . استخدامھم إلى التكلیف بضریبة الدخل المقطوع مھما كانت صفة ومدة العقد 
اما من كان منھم من العاملین أو المتعاقدین على أساس التفرغ الكامل فیخضعون للتكلیف 

  . بة الدخل على الرواتب والأجور بضری
تخضع أجور العملیات الجراحیة التي یجریھا الأطباء الجراحون العاملون في المشافي /ب

  . للتكلیف بضریبة الدخل على الرواتب والاجور
من /٤/من المادة/ ب/تنحصر الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة/ج

فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العیادات الكائنة في المشافي المسددة  ھذا القانون بالمشافي
لھم أو على أجور الأطباء التي یستحقونھا على العملیات التي یجرونھا أیا كانت الصفة التي 

اتخذتھا ھذه الأجور وتخضع للضریبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصیلة أعمالھم 
  . ة الخاصة لدى تكلیفھم بالضریب



  ) ٢١راجع المادة (   )  ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ١٥ملغاة بموجب المادة ( 
تخضع عملیات التنازل عن حق إیجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المھن /١/د

الجاریة من قبل مكلفي ضریبة الدخل /الفروغ/والحرف التجاریة والصناعیة وغیر التجاریة
المقطوع أو الأشخاص الآخرین غیر الممارسین للمھن المذكورة إلى ضریبة الدخل المقطوع 

  . وذلك عند تنازلھم عن الحق المشار إلیھ أو جزء منھ 
السابقة وكذلك مكلفي / ١/تحدد النسبة العلیا للتصاعد الضریبي للأشخاص المعددین في الفقرة/٢

بالمائة من سلم التصاعد /٢٣/ة دخل الأرباح الحقیقیة عن أرباحھم الرأسمالیة المذكورة بضریب
  . من ھذا القانون /١٦/المنصوص علیھ في المادة

  . تحقق الضریبة المذكورة في ھذه المادة بتكلیف مستقل/٣/
   

  /٤٦/المادة

لمقطوع في اكثر من إذا مارس المكلف عدة فعالیات تخضع كل منھا للتكلیف بضریبة الدخل ا
مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإداریة فیصنف مبدئیا عن كل مركز بالضریبة المذكورة على 
حدة على ان تعمد الدوائر المالیة فیما بعد إلى توحید مجموع فعالیاتھ وبالتالي إلى تحدید الضریبة 

الحد الأدنى المعفى الا  النھائیة المترتبة علیھ على أساس تصاعدي ولا یستفید الملكف من تنزیل
  . مرة واحدة 

  
  الفصل الثاني
  أسس التكلیف

  

  /٤٧/المادة 

  . بقرار من وزیر المالیة أو ممن یفوضھ بذلك / بدائیة أو استئنافیة/تؤلف لجان التصنیف / أ
یعین إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون یقومون مقام الأصلاء في حال غیابھم / ب 
 .  

  . تشكیل اكثر من لجنة بدائیة أو استئنافیة في الوحدة الإداریة بحسب الحاجة یجوز / ج 
تجتمع اللجان بدعوة من رئیسھا ولا تصح قراراتھا الا بحضور جمیع أعضائھا الأصلاء أو / د 

  الملازمین وتتخذ القرارات بأكثریة الأصوات
  /٤٨/المادة  

  :تؤلف لجنة التصنیف البدائیة من 
  ل أو موظف مالي رئیسامراقب دخ/ أ 

ممثل عن إحدى الإدارات أو الھیئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة / ب 
  عضوا. بالمھنة موضوع التكلیف وبتسمیة منھا 

ممثل للحرفة أو المھنة یختاره اكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة / ج 
ة أو الغرفة الصناعیة أو التجاریة المختصة وفى حال عدم وجودھا أو عدم مندوبین تسمیھم النقاب

إرسال ممثلین عنھا أو عدم كفایة عدد العاملین في المھنة یسمى ھذا الممثل من قبل الموظف 
  عضوا. المالي المذكور من ممارسي المھنة أو الحرفة في اقرب وحدة إداریة 

   



  /٤٩/المادة 

تنظم لجنة التصنیف قرار التصنیف وتذكر فیھ جمیع الاعتبارات التي اتخذتھا اللجنة أساسا في / أ
  . التصنیف وتتولى الدوائر المالیة تبلیغ المكلف صورة عن قرار تصنیفھ 

یحق للمكلفین وللدوائر المالیة على السواء طلب إعادة النظر في التصنیف البدائي خلال / ب 
  . ریخ تبلیغ المكلف یوما من تا/ ٣٠/

لا یترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصیل ولا تقبل اللجنة ھذا الطلب ما لم یكن مرفقا / ج
من قیمة الضریبة التي / بالمائة ١٠/بھ إیصال یثبت ان المكلف قد دفع إلى الخزینة تأمینا قدره

لیرة سوریة یعاد التأمین إلى خمسمائة / ٥٠٠/أقرتھا اللجان البدائیة على الا یزید التأمین على 
  . مودعھ إذا ظھر انھ محق في طلبھ أو بجزء منھ والا فیصبح التأمین إیرادا للخزینة 

یجب ان یتضمن طلب إعادة النظر بیان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتھا اللجنة / د
  . تناسبة مع وضعھ أساسا لتصنیف المكلف وان یذكر فیھ الأرباح التي یعتبرھا المعترض م

   

  /٥٠/المادة

تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافیة تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي / أ 
:  

  رئیسا. موظف مالي رئیسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجاریة أو في المسائل الضریبیة / ١
مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر  موظف خبیر في إحدى الإدارات أو الھیئات العامة أو/ ٢

  عضوا. صلة بالمھنة موضوع التكلیف وبتسمیة منھا حسب ما تحدده وزارة المالیة 
ممثل للحرفة أو المھنة یختاره اكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة / ٣

فى حال عدم وجودھا أو عدم مندوبین تسمیھم النقابة المختصة أو الغرف التجاریة أو الصناعیة و
تسمیة ممثلین عنھا أو عدم كفایة عدد العاملین في المھنة أو الحرفة یسمى اكبر موظف مالي في 

  عضوا. المحافظة ثلاثة من ممارسي المھنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختیار احدھم
  . وفى حال عدم كفایة عدد ممارسي المھنة یمكن تسمیة خبیر عام 

  . یكون قرار اللجنة الاستئنافیة معللا یجب ان / ب
  . تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافیة إلى المكلف وتعتبر ھذه القرارات قطعیة/ ج
   

  /٥١/المادة 

على المكلفین بضریبة الدخل المقطوع ان یقدموا بیانات للدوائر المالیة في الحالات والمدد // أ 
الإعلان عن التصنیف الذي تصدره وزارة المالیة  خلال مھلة ثلاثین یوما تلي تاریخ/ ١الآتیة 

  . من ھذا القانون / ٤٣/من المادة / أ/وذلك بالنسبة للمكلفین المشمولین بأحكام الفقرة 
  :خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ الواقعة العائدة للحالات الآتیة / ٢
  . البدء بممارسة حرفة أو مھنة خاضعة للضریبة / أ

  . أو المھنة أو تبدیل مكان ممارستھا أو توقیف أو إضافة إحدى الفعالیات  تبدیل الحرفة/ ب
  . انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغیر / ج
  . دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منھا / د

  . التوقف عن ممارسة الحرفة أو المھنة بسبب قاھر خارج عن إرادة المكلف/ ھـ 
  . ة الحرفة أو المھنة من قبل المكلف التوقف عن ممارس/ و

یجرى تصنیف المكلفین مجددا في الأحوال المذكورة في ھذه المادة ویتم طي التكلیف في // ب
وینظر في طي / ھـ /حالة التوقف عن ممارسة المھنة أو الحرفة المنصوص علیھا في الفقرة 



  . الضریبة جزئیا بنسبة مدة التوقف 
فینظر بطي الضریبة عن فترة التوقف التي / و/نصوص علیھا في الفقرة اما في حالة التوقف الم

  . تزید على ستة اشھر 
  . تطوى التكالیف بقرارات من مدیري المالیة // ج 

  الفصل الثالث
  تحقق الضریبة واستحقاقھا وتحصیلھا

  /٥٢/المادة 

  
نیف المحددة بموجب تترتب الضریبة على المكلف بدءا من بدایة السنة الأولى لدورات التص/ أ

من ھذا القانون وإذا طرأ تبدیل على المطرح أثناء السنة / ٤٣/من المادة / ب/و / أ/الفقرتین 
تعتبر الضریبة المؤداة تسلیفا على ما یترتب على المكلف ویسوى المبلغ المدفوع على ضوء 

من ھذا / ٥١/من المادة / أ/اما في الحالات المنصوص علیھا في البند الثاني من الفقرة . . التبدیل 
القانون فتعتبر الضریبة مترتبة بدءا من أول الشھر الذي یلي تاریخ حدوث الواقعة المنشئة 

  . للتكلیف وتحسب بشكل جزئي من الضریبة السنویة وبنسبة عدد اشھر الممارسة الفعلیة 
بلیغھ قرار لجنة تستحق الضریبة على المكلف بعد انقضاء شھرین على الشھر الذي تم فیھ ت/ ب 

  . التصنیف البدائیة 

  /٥٣/المادة 

  
بالمائة من ضریبة الدخل المقطوع وذلك / ٢/تضاف على تكالیف المكلفین سنویا نسبة قدرھا 

  . باسم مساھمة في نفقات التصنیف 

  /٥٤/المادة 

  
في حال تخلف المكلف عن تقدیم البیان في الحالات التي ینشأ فیھا فرض الضریبة أو زیادة فیھا 

بالمائة من الضریبة المكتومة أو من الزیادة الطارئة وتسرى / ١٠/یغرم بغرامة مقطوعة قدرھا 
  . تشاف الغرامة على السنوات السابقة لتاریخ اكتشاف الكتمان وحتى نھایة الشھر الذي تم فیھ الاك

  الفصل الرابع
  الأحكام المختلفة

  /٥٥/المادة 

  
من ھذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على ان یسوى / ١٤/من المادة / ه /یطبق حكم الفقرة 

  حساب الضریبة بعد نھایة سنة التكلیف

  



  /٥٦/المادة 

  
فیما یتعلق من ھذا القانون على تكالیف ضریبة الدخل المقطوع / ٢٣/یطبق أحكام المادة 

بالتضامن بین السلف والخلف عن تأدیة الضریبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغیر لأي سبب 
  . كان عدا حالة الانتقال الجبري 

  /٥٧/المادة 

یصدر وزیر المالیة قرارا بإلزام جمیع أو بعض مكلفي مھن معینة بمسك قیود أو تقدیم بیانات أو 
  . تمكینا لھا من مراقبة فعالیاتھ جداول معینة للدوائر المالیة 

بالمائة / ٥٠/یحدد القرار المذكور نوع البیانات والجداول والقیود ویغرم المخالف بغرامة تعادل 
  . من الضریبة السنویة عن سنة واحدة 

  /٥٨/المادة 

  
یتم في حساب عملیات تحقق وتحصیل ضرائب الدخل وكذلك حساب جمیع إضافاتھا وغراماتھا 

  .د منھا لجھات عامة أخرى جبر كسور اللیرة السوریة إلى اقرب لیرة سوریة أعلى وما یعو
  ) . ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ١٠لنص المعدل بموجب المادة ا(

  /٥٩/المادة 

من ھذا القانون مكلفو / ٢٠/من المادة / ب/و / أ/یستفید من التنزیل المذكور في الفقرتین / أ 
للجان التصنیف المختصة في ضوء صلاحیاتھا القانونیة وفى ضوء ویعود . الدخل المقطوع 

واقع الشركة ومقتضیات ممارسة العمل فیھا البت بجمیع القضایا المتعلقة بصحة قیام الشراكة 
المصرح عنھا بالنسبة للشركات غیر المسجلة أصولا وكذلك البت عند الاقتضاء في صوریة عقد 

ویشترط في كل الأحوال لاستفادة الشریك من التنزیل .  الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة
  . المشار إلیھ ان یعمل في الشركة فعلا 

وكذلك المعدلات المقررة / ٢٠/من المادة / أ /یطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة / ب 
ھذا  من ھذا القانون على جمیع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول سنة نفاذ/ ١٦/في المادة 

القانون باستثناء المكلفین الذین لم تتم أو لم تنتھ دورات تصنیفھم بتاریخ نفاذ ھذا القانون فتبقى 
المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقھم عن أرباح الاستثمار حتى انتھاء الدورة 

  . أو إعادة تصنیفھم 

  /٦٠/المادة 

یرة سوریة من الأرباح الصافیة السنویة العائدة لمكلفي ل/ ٥٠٠٠٠/ینزل حد أدنى معفى قدره 
المھن العلمیة غیر التجاریة التي یغلب في ممارستھا الجھد الفكري الإنساني على رأس المال 

  .بصرف النظر عن الزمرة التي یخضعون لھا 

   



  الباب الثالث
  تكلیف غیر المقیمین والأشخاص غیر السوریین

  /٦١/المادة 

  
استثناء من الأحكام الناظمة لضریبة دخل الأرباح الحقیقیة والرواتب والأجور المنصوص / أ 

علیھما في ھذا القانون یخضع الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین غیر السوریین سواء أكان لھم 
 فرع في سوریة أم لا ومقاولیھم الثانویین غیر السوریین عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جھات

القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السوریة أو لصالحھا لضریبة الدخل وتستوفى 
ضریبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطریقة الاقتطاع وتحسم عند تأدیة المبالغ الخاضعة 

  . للضریبة 

منفذة یحدد معدل الضریبة الواجب اقتطاعھا عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال ال/ ب 
  :وفق الآتي 

بالمائة من قیمة مجموع أعمال التورید والخدمات لقاء ضریبة دخل الأرباح في الأعمال التي / ٥/
  . تتضمن توریدات وخدمات معا في حال عدم تحدید قیمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة 

ور في الأعمال بالمائة من قیمة مجموع أعمال التورید والخدمات لقاء ضریبة الرواتب والأج/ ١/
  . التي تتضمن توریدات وخدمات معا في حال عدم تحدید قیمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة 

بالمائة من قیمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجھزة / ١٠/
یرھا مقابل والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوین الصناعیة والتجاریة وغ

  . ضریبة دخل الأرباح 

بالمائة من قیمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجھزة / ٢/
والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوین الصناعیة والتجاریة وغیرھا مقابل 

  . ضریبة الرواتب والأجور 

  . المذكورة لأي إضافة بموجب القوانین النافذة لا تخضع المعدلات الضریبیة/ ج 
السابقة المسجلة ضمن / أ/لا تطبق أحكام ھذه المادة على فروع الجھات المذكورة في الفقرة / د 

الجمھوریة العربیة السوریة التي تقوم باستیراد البضائع لحسابھا وبیعھا في السوق المحلیة حیث 
  . علیھا في ھذا القانون تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص 

  /٦٢/المادة 

یترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجھات العامة والخاصة كافة الذین 
یقومون بتسدید مبالغ خاضعة للضریبة ان یقتطعوا ھذه الضریبة لحساب الخزینة وان یسددوا إلى 

دیة المبالغ المذكورة مقدار الضریبة صنادیق الخزینة العامة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تأ
  . المستوفاة بطریقة الاقتطاع 

  /٦٣/المادة 

یترتب على الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین غیر السوریین الذین یقومون بتسدید مبالغ 
یقتطعوا ھذه الضریبة لحساب الخزینة  للمقاولین الثانویین غیر السوریین خاضعة للضریبة ان



وان یسددوا إلى صنادیق الخزینة العامة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تأدیة تلك المبالغ لھم 
الضریبة المستوفاة بطریقة الاقتطاع ویعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولین بالتكافل والتضامن 

  . تأدیتھا  مع جھات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن

  /٦٤/المادة 

باقتطاع وتورید الضریبة خلال المدة / ٦٢/و / ٦١/إذا لم تقم الجھات المذكورة في المادتین 
المعینة فیھما أو یسددونھا ناقصة فإنھا تلزم بالذات بالضریبة غیر المسددة بالإضافة إلى الغرامة 

  . من ھذا القانون / ١٠٦/المنصوص علیھا في المادة 

  /٦٥/ المادة

  )  ٢٠٠٥لعام   ٤١من القانون  ١٥ملغاة بموجب المادة ( 

تخضع الجعالات المستحقة في الجمھوریة العربیة السوریة لشركات إعادة التأمین في الخارج من 
/ ٦٠/من المادة / ج/بالمائة المنصوص علیھا في الفقرة / ١٠/ضریبة الدخل لغیر المقیمین بمعدل 

  . من ھذا القانون 

  ب الرابعالبا
  ضریبة الرواتب والأجور

  الدخل الخاضع للضریبة ونسبة الضریبة واستحقاقاتھا

  /٦٦/المادة 

  
  :تطرح ضریبة الرواتب والأجور على كل شخص یتقاضى راتبا أو أجرة أو تعویضا 

من خزینة خاصة إذا كان مقیما في الجمھوریة العربیة السوریة أو كان المبلغ المدفوع / أ 
  . خدمات أداھا فیھا تعویضا عن 

  . من خزینة عامة إذا كان مقیما في الجمھوریة العربیة السوریة أو في الخارج / ب 

  /٦٧/المادة 

  
  :یعفى من ضریبة الرواتب والأجور 

السفراء المعتمدون في الجمھوریة العربیة السوریة وغیرھم من رجال السلك السیاسي / أ 
وھم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا یتناول ھذا والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظف

  . الإعفاء سوى ما یتقاضونھ عن الأعمال المتعلقة بوظائفھم 
  . العسكریون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء / ب 
  . القائمون على المساجد والكنائس / ج 
ي البعثات السوریة الخارجیة من السوریین وغیر السوریین العاملون المحلیون المستخدمون ف/ د 
 .  

معاشات التقاعد والتعویضات العائلیة التي تصرف معھا وتعویضات التسریح أو الصرف / ھـ 
  . من الخدمة وجمیع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتھاء خدماتھ 

  . التعویضات التي تدفع لضحایا حوادث العمل / و 



  . لخدم في المنازل الخاصة أجور ا/ ز 
  . المنح النقدیة التي تصدر من قبل السید رئیس الجمھوریة / ح 

  /٦٨/المادة 

  
یحدد معدل الضریبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدیة 

  :والمساھمة في المجھود الحربي وفق الآتي 
لیرة / ٨٠٠٠/واقع بین الحد الأدنى المعفى وبالمائة عن جزء الدخل الصافي الشھري ال/ ٥/

  . سوریة وعن كل دفعة مقطوعة 
  . لیرة سوریة / ١٢٠٠٠/و / ٨٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشھري الواقع بین / ٧/
  . لیرة سوریة / ١٦٠٠٠/و / ١٢٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشھري الواقع بین / ٩/
  . لیرة سوریة / ٢٠٠٠٠/و / ١٦٠٠١/ل الصافي الشھري الواقع بین بالمائة عن جزء الدخ/ ١١/
لیرة سوریة / ٣٠٠٠٠/و / ٢٠٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشھري الذي یتجاوز / ١٣/
  . لیرة سوریة/ ٣٠٠٠٠/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشھري الذي یتجاوز / ٢٠/

  /٦٩/المادة 

  . لیرة سوریة في الشھر / ٥٠٠٠/أدنى معفى من الضریبة قدره  ینزل من الدخل الصافي حد/ أ 

  /٧٠/المادة 

یعتمد في تحدید الدخل غیر الصافي المقدار الحقیقي للرواتب والمخصصات والعوائد / أ 
  . والأجور والتعویضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدیة أو العینیة 

  . یتناولھا أصحاب المھن الحرة عن عقود لھا صفة الاستمرار تدخل في ھذا التعریف المبالغ التي 
لاجل تحدید الدخل الصافي الخاضع للضریبة تنزل المبالغ الآتیة من الدخل غیر الصافي / ب 

  . المعرف في الفقرة السابقة 
قیمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب و أجور العاملین لقاء الاشتراك في نظام التأمینات /  ١
  . جتماعیة أو التأمین والمعاشات الا
تعویض نفقات الوظیفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعویض عن نفقة تصرف /  ٢

  . بمناسبة القیام بعمل تتطلبھ الخدمة 
  . بالمائة من الراتب أو الأجر الشھري المقطوع / ٢٥/نفقات التمثیل بما لایتجاوز /  ٣

  /٧١/المادة 

مل العمل أو تركھ إیاه بصورة نھائیة بعد الیوم الأول من الشھر یجزأ الحد في حال مباشرة العا
بنسبة عدد الأیام التي یعود إلیھا / في تحقق الضریبة المترتبة عن ذلك الشھر / الأدنى المعفى 

یوما اما المدفوعات المقطوعة فلا یتناولھا أي / ٣٠/الدخل الخاضع للضریبة باعتبار الشھر 
  . تنزیل 

  /٧٢/دة الما

  . تصبح الضریبة واجبة الأداء عند التأدیة عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي یعود إلیھا الدفع 



  /٧٣/المادة 

ان المكلف الذي تتناولھ أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من ھذا القانون في ان واحد لا 
لحد الأكثر ملاءمة لھ إذا كان الشرط یستفید من الحد الأدنى المعفى الا مرة واحدة ویمكنھ اختیار ا

  . متوفرا فیھ 

  الفصل الثاني
  واجبات صاحب العمل والعامل

  /٧٤/المادة 

  
یقدم إلى  من ھذا القانون ان/ ٦٥/یجب على كل شخص خاضع للضریبة استنادا لأحكام المادة 

یوما من تاریخ مباشرتھ العمل بیانا یتضمن / ٣٠/الدائرة المالیة المختصة التي ینتسب إلیھا خلال 
:  

  . ھویتھ وعنوانھ / ١
  . ھویة صاحب عملھ الحالي والسابق وعنوانھما / ٢
  / . ٦٩/مقدار دخلھ كما ھو معرف في المادة/ ٣

یوما من تاریخ وقوع / ٣٠/قدم بیانا بذلك خلال وإذا طرأ على حالتھ أو على دخلھ تبدل یجب ان ی
  .التبدیل 

إذا لم یقدم المكلف بیانا یبلغ إنذارا بالامتثال للأحكام القانونیة وان لم یمتثل خلال خمسة عشر  
بالمائة من الضریبة / ٢٠/یوما من تاریخ تبلیغھ الإنذار تضاف إلى الضریبة غرامة تعادل 

صحیح تضاعف الضریبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق ھاتان  المتحققة وإذا قدم بیانا غیر
یستثنى من تقدیم / . ٧٦/الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص علیھا في المادة 

  . البیان العاملون في الجھات العامة والقطاع المشترك 

  /٧٥/المادة 

فراد الذین یستخدمون موظفین یجب على جمیع الجھات العامة والخاصة وغیرھا من الجھات والأ
أو عمالا أو مساعدین أو یتعاقدون مع فنانین مقابل راتب أو أجرة أو تعویض أو مكافأة ان 
یمسكوا سجلا یدون فیھ البیانات الآتیة بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بین الأسطر ولا شطب 

  . وبتتابع تاریخ الاستخدام 

ھم وتاریخ بدء استخدامھم وتاریخ انتھاء خدماتھم أو ھویة الأشخاص المذكورین ونوع عمل/ أ 
  . انقطاعھم عن العمل 

من ھذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل / ٦٩/مقدار الدخل غیرا لصافى المعرف في المادة / ب 
  . منھم 

  . بیان التبدیلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منھم / ج 

  



  /٧٦/المادة 

تترتب الضریبة على صاحب الدخل الخاضع لھا ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعھا حین تأدیة 
  . كل مبلغ من قبلھ یبرئ ھذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع 

  /٧٧/المادة 

  :من ھذا القانون / ٧٤/على الجھات المذكورة في المادة 
مسة عشر یوما من تاریخ انقضاء كل ستة اشھر من ان یقدموا إلى الدوائر المالیة خلال خ/ أ 

  :السنة قائمة تتضمن مایلى 
  . من ھذا القانون / ٧٤/جمیع البیانات المذكورة في المادة /  ١
  . من ھذا القانون / ٧٤/مقدار الضریبة المقتطعة من استحقاق المكلفین المذكورین في المادة /  ٢

السابقة جمیع المبالغ المقتطعة / أ/ل المھلة المذكورة بالفقرة ان یدفعوا إلى الخزینة العامة خلا/ ب 
  . من ھذا القانون / ٧٤/من رواتب و أجور وتعویضات ومكافآت المكلفین المذكورین في المادة 

  /٧٨/المادة 

حین الطلب وفى محل / ٧٤/إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص علیھ في المادة / أ 
لدوائر المالیة المكلفین بالتدقیق أو أنھ لم یقدم القائمة المنصوص علیھا في العمل إلى موظفي ا

یبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام ھذا القانون وان لم یمتثل خلال خمسة عشر یوما من / ٧٦/المادة 
تاریخ تبلغھ للإنذار تحقق الدوائر المالیة الضریبة مباشرة ویعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 

بالمائة إذا امتثل / ١٠/مائة من الضریبة المتحققة على العاملین وتخفض ھذه الغرامة إلى بال/ ٢٠/
  . المكلف للإنذار 

بالمائة / ٥٠/إذا قدم صاحب العمل بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة یعاقب بغرامة تعادل / ب 
  . من الضریبة المترتبة على الجزء المكتوم 

  الفصل الثالث
  دیتھاتحقق الضریبة وتأ

  /٧٩/المادة 

أو / ٧٦/تنظم الدوائر المالیة جداول الضریبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص علیھا في المادة 
  . إلى نتائج تحقیقاتھا 

  /٨٠/المادة 

في حال التكلیف المباشر أو عند وجود اختلاف بین المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح 
تقطعة من قبل صاحب العمل یبلغ صاحب العمل أخبارا بالفرق وعلیھ الدوائر المالیة والمبالغ الم

وفیما یتعلق . یوما من تاریخ التبلیغ / ١٥/ان یدفع الفرق المذكور إلى خزینة الدولة خلال 
بموظفي الدولة والبلدیات والدوائر الرسمیة ومستخدمیھا فان تصفیة المبالغ الواجب اقتطاعھا في 

التحقق ویتم التحصیل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتھا  جدول التأدیة یقوم مقام
  . الخاصة حین صرف النفقة الخاضعة للضریبة 

   



   

  /١٠١/المادة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون السریة المصرفیة على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد 
ت الجاریة بغیر طریقة إلصاق الذین یرغبون في دفع ضریبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابا

  . الطابع ان یقدموا إلى الدوائر المالیة بیانا بذلك مؤرخا وموقعا بحسب الأصول 

  /١٠٢/المادة 

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد یقدم البیان المنصوص علیھ في ھذه المادة السابقة ان 
  :یمسك دفترا خاصا یدون فیھ 

  . یبة وعنوانھ ھویة صاحب الدخل الخاضع للضر/أ/
  . مقدار الدخل المستحق الخاضع للضریبة /ب/
  . تاریخ تسجیلھ في الحساب /ج/
  .مقدار الضریبة المترتبة علیھ /د/

  الفصل الخامس
  الإعفاءات

  /١٠٣/المادة

تطبق فیما یتعلق بطرق المراجعة في الضریبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في 
  . اح الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریةالضریبة على الأرب

  /١٠٤/المادة

یلغى الإعفاء من ضریبة ریع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص علیھ في القانون 
الذي یتناول أوراق الیانصیب التي تصدرھا المؤسسة العامة للمعارض /١٢/٣/١٩٥٥/تاریخ/٤٠/

  . ھا على الملیون لیرة سوریة وذلك فیما یتعلق بالجوائز التي تزید قیمة الواحدة من

  /١٠٥/المادة

  :بالمائة من فوائد الأموال الآتیة /٨٠/تعفى من ضریبة ریع رؤوس الأموال المتداولة 
  . شھادات الاستثمار/ أ

  . المبالغ المودعة في حسابات التوفیر لدى المصارف العامة /ب

  /١٠٦/المادة 

  . تعد معدلة حكما النصوص والأحكام التالیة بما یتفق مع مضمون المادة السابقة 
  / . ٢٧/١/١٩٧٠/تاریخ/٥٧/من المرسوم التشریعي رقم/٢/المادة  -
  /. ٢٧/١/١٩٧٠/تاریخ/٥٨/من المرسوم التشریعي رقم/٤/المادة  -
  /. ٨/١/١٩٦٣/تاریخ/٧٠/من المرسوم التشریعي رقم/١١/المادة  -



  السادسالباب 
  أحكام عامة ومشتركة

  /١٠٧/المادة 

تخضع تكالیف الضریبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد /أ
بالمائة إذا لم تدفع /١٠/من ھذا القانون لغرامة قدرھا/٩٥و٨٧و٧٩و٧٦و٦٣و٢٣و١٥و١٤/

  . لیھا ضمن مھلة الاستحقاق المنصوص علیھا في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة ع
بالمائة سنویا من تكالیف ضریبة الدخل المنصوص علیھا في المادة /١٠/تفرض غرامة قدرھا/ ب

  . غیر المسددة في سنة استحقاقھا /بما فیھا جمیع الإضافات /الأولى من ھذا القانون
بالمائة من اصل التكالیف /٣٠/یحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في ھذه المادة ب/ج

  . فیھا جمیع الإضافات  بما

  /١٠٨/المادة 

في سائر المواضیع التي ورد النص فیھا على فرض غرامة لعدم تقدیم البیان ضمن أحكام ھذا 
  . القانون تحسب ھذه الغرامة على أساس مجموع الضریبة عدا إضافة الإدارة المحلیة 

  /١٠٩/المادة

قیود المكلفین ومختلف وثائقھم وأوراقھم یخول الموظفون المالیون المفوضون بالاطلاع على /أ
  . كلما اقتضت أعمال التدقیق أو طرح الضرائب ذلك 

  . السابقة على جمیع جھات القطاع العام /أ/یطبق حكم الفقرة/ب

  /١١٠/المادة

یحدد وزیر المالیة بقرار منھ ممثلي الدوائر المالیة في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب 
  . عادة النظر والتصحیح والطعن المنصوص علیھا في ھذا القانون وتقدیم طلبات إ

  /١١١/المادة 

  . تصدر سندات التحقق والترقین عن مدیر المالیة /أ
من ھذا القانون یحق للدوائر المالیة تدارك كل /٣١/من المادة /ه /مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /ب

ضافي ویجوز لھا تصحیح كل خطأ مادي سھو أو نقص أو خطأ مادي في التكلیف بسند تحقق إ
في طرح الضریبة أو حسابھا أو ترقین كل تكلیف مكرر أو مطروح على شخص معفى منھ بسند 

  . تنزیل وذلك لغایة السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكلیف 
إذا وقع خطأ في طرح الضریبة أو حسابھا أو طرحت الضریبة على غیر مكلف بھا أو /ج

بصورة مكررة فیجوز الاعتراض علیھا أمام المرجع المختص خلال ثلاثین یوما كاملا من تاریخ 
  . تبلیغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع 

  

  

  



  /١١٢/المادة 

تحدد تعویضات اللجان الضریبیة والمالیة والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضریبة الدخل 
  . الاعتمادات الملحوظة لھذه الغایة في الموازنة بقرار من وزیر المالیة وتصرف من 

  /١١٣/المادة 

والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة  تعفى من رسم الطابع جمیع البیانات والوصولات
أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفیذا لأحكام ھذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض 

  . وإعادة النظر والتصحیح والطعن والوصولات المشعرة بتأدیة الضریبة 

  /١١٤/المادة 

تحقیق ضریبة الدخل أو تحصیلھا أو حل  في/بحكم وظیفتھ أو صلاحیاتھ/على كل شخص تدخل
  . من قانون العقوبات /٥٦٥/الخلافات الناشئة عنھا ان یتقید بسر المھنة والا فیعاقب بحكم المادة

  /١١٥/المادة

یؤدي مراقبو الدخل الیمین القانونیة أمام قاضى الصلح في منطقة عملھم قبل مباشرتھم العمل 
  /. یذ أحكام قوانین ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المھنة اقسم با� العظیم ان أقوم بتنف/

  /١١٦/المادة 

یجب على جمیع من یسلكون إحدى طرق المراجعة ان یعینوا محل إقامة لھم في الجمھوریة 
العربیة السوریة لإجراء التبلیغات وان لم یفعلوا یعتبر التبلیغ جاریا من تاریخ إیداع مذكرة التبلیغ 

  . ضمون في البرید الم

  /١١٧/المادة 

للبلدیات من مختلف الدرجات /١٦/بالمائة من ضریبة الدخل المحددة في المادة/١٠/تخصص نسبة
  . ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانیة خارجھا 

  . لا تطبق ھذه الإضافة على العقوبات النقدیة 

  /١١٨/المادة 

تجبى ضریبة الدخل المبحوث عنھا في ھذا القانون وما یتفرع عنھا من غرامات وإضافات وفقا 
  . لقانون جبایة الأموال العامة 

  /١١٩/المادة 

یجوز للدوائر المالیة ان تجرى المقاصة بین مطلوب المكلفین من الخزینة العامة وبین أي ضریبة 
  . ترتبت أو تترتب علیھم تجاھھا 

  



  /٠١٢/المادة

یحظر على الجھات العامة وجھات القطاع المشترك الإفراج عن تأمینات وتوقیفات العقود المنفذة 
فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السوریة الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة 

  . من الدوائر المالیة المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأمیناتھ وتوقیفاتھ 

  /١٢١/المادة 

یمنح الموظفون وغیرھم من الأشخاص الذین یكتشفون أو یرشدون إلى مطارح ضریبیة مخفاة / أ
بالمائة من الغرامة المطروحة / ٢٥/مكافأة تحدد بقرار من وزیر المالیة بنسبة لا تتجاوز 

  . وتصرف من الاعتمادات المخصصة لھذه الغایة في الموازنة 
  . طارح الضریبیة المخفاة والاكتشاف یحدد وزیر المالیة مفھومي الم/ب
  . تستثنى ھذه المكافأة من الحدود القصوى للتعویضات المحددة في القوانین النافذة /ج
كل عامل في الدوائر المالیة كلف بتدقیق أو تحقیق الضریبة واستغل وظیفتھ لیسھل تھرب /د

تخاذ الإجراءات التأدیبیة الملكف جزئیا أو كلیا من الضریبة یحال إلى المحكمة المسلكیة لا
  . والقانونیة الأخرى بحقھ 

  /١٢٢/المادة 

یعطى الموظف الذي یكشف عدم صحة البیانات والوثائق والمعلومات أو الأسالیب الاحتیالیة 
حصة یقدرھا وزیر المالیة على ان لا تتجاوز /١٩/و/١٨/المنصوص علیھا في المادتین 

  . المنصوص علیھا في المادتین المذكورتین بالمائة من الغرامة المتحصلة /١٠/

  /١٢٣/المادة 

في جمیع الأحوال التي یدعى فیھا الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتھا 
ویمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة یجوز لوزیر المالیة أو لمن یفوضھ بذلك دعوة 

لین في إحدى جھات القطاع العام لتمثیل المھن من یراه من المكلفین أو من الأشخاص العام
تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنھم . والحرف المختلفة في اللجان المذكورة 

  . بتعلیمات تصدر عن وزیر المالیة 

  /١٢٤/المادة

یجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات ویعد عدم تنظیمھا أو حفظھا 
  . تناعا عن إبرازھا ام

  /١٢٥/المادة 

من ھذا القانون یحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل /٢١/مع الاحتفاظ بأحكام المادة 
وأي جھة أخرى توثیق أو تسجیل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات 

من ذلك ھو التنازل أو التصفیة دون الصناعیة أو التجاریة أو غیر التجاریة فیما إذا كان الھدف 
سواھما قبل إرفاق وثیقة من الدوائر المالیة تشعر باستیفاء الضریبة أو سلفة على الضریبة تكون 
مساویة للضریبة المتوجبة وتعتبر ضریبة نھائیة للمكلفین بھا من غیر ممارسي مھنة تجارة 

  . العقارات 



  /١٢٦/المادة

ص في قانون الموازنة العامة للدولة على زیادة أو تخفیض معدلات یجوز في حالات استثنائیة الن
  . الضرائب والرسوم المباشرة وغیر المباشرة تبعا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  /١٢٧/المادة 

  
  . ینھى العمل بأحكام الصكوك القانونیة الآتیة بدءا من تاریخ نفاذ ھذا القانون

  /. ٢١/٥/١٩٤٩/یختار/٨٥/المرسوم التشریعي رقم/١/
  /. ١١/٨/١٩٥٨/تاریخ/١١٢/القانون رقم/٢/
  /. ٢٢/١٢/١٩٦٤/تاریخ/ ١٤٦/من المرسوم التشریعي رقم/٣٧و٣٦و٣٢و٣١و٣و٢/المواد/٣/
  / . ٢٥/٤/١٩٦٨/تاریخ/٩٢٨/المرسوم رقم/٤/
  / . ١٨/١/١٩٦٩/تاریخ / ٢١/المرسوم التشریعي رقم/٥/
  /. ٥/٨/١٩٦٩/تاریخ/ ١٦٢/المرسوم التشریعي رقم/٦/
  /. ٢/١٢/١٩٦٩/تاریخ/٣٠٠/المرسوم التشریعي رقم/٧/
  /. ٢٣/١٢/١٩٦٩/تاریخ/٣٢٦/من المرسوم التشریعي رقم/٤و٣و١/المواد/٨/
  . منھ/١٦/عدا المادة /٢١/٢/١٩٧١/تاریخ/٥٢/المرسوم التشریعي رقم/٩/
  /. ٧/١٢/١٩٧٥/تاریخ/٣١/القانون رقم/١٠/
  . منھ /١٨/عدا المادة  /١/٧/١٩٨١/تاریخ/ ٢١/القانون رقم/١١/
  . منھ /١٢/عدا المادة /٦/٧/١٩٩١/تاریخ/٢٠/القانون رقم/١٢/
  /. ١٤/٥/٢٠٠١/تاریخ/٨/المرسوم التشریعي رقم/١٣/
  /. ٢٠/٥/١٩٤٤/تاریخ/٤٢/القانون رقم/١٤/
  / . ١٣/٥/٢٠٠٠/تاریخ/٧/من المرسوم التشریعي رقم/٤/المادة /١٥/

  /١٢٨/المادة 

  
  . لقرارات والتعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانونیصدر وزیر المالیة ا

  /١٢٩/المادة 

  
  . ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وتسرى أحكامھ بدءا من أول السنة التالیة لتاریخ صدوره 

  میلادي /١٣/١١/٢٠٠٣/ھجري الموافق لـ /١٨/٩/١٤٢٤/دمشق في 

  رئیس الجمھوریة 
  بشار الأسد

 


